
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1424/15      

قرار رقم: 967/15 م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقالیم، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة
المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 16 یونیو 2015، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

 وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصل 132
والفصول من 135 إلى 141 ومن 143 إلى 146 والفصل 177 منھ؛

 وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما المواد 21 (الفقرة الأولى) و23 (الفقرة الأولى) و24 منھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:

 حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

 وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي بموجبھ یكون المجلس

الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا- فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقالیم، المعروض على نظر
المجلس الدستوري، اتُّخذ في شكل قانون تنظیمي منفصل، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 29 ینایر 2015 طبقا
لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 16 فبرایر 2015، وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ
إلا بعد مضي عشرة أیام على إیداعھ لدى مكتبھ، وذلك خلال جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 14 مایو 2015 التي وافق خلالھا على المشروع، في
قراءة أولى، ثم صادق علیھ نھائیا، في قراءة ثانیة، في الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 9 یونیو 2015، بعد أن أدخل مجلس المستشارین، في جلستھ

العامة بتاریخ 2 یونیو 2015، تعدیلات على بعض مواده؛

1- في شأن تقدیم القواعد المتعلقة بالعمالات والأقالیم في شكل قانون تنظیمي منفصل:

حیث إن القانون التنظیمي رقم 112.14، المعروض على نظر المجلس الدستوري، اقتصر على تقدیم القواعد المتعلقة بالمواضیع الواردة في
الفصل 146 من الدستور الخاصة بالعمالات والأقالیم بشكل منفصل عن الجماعات الترابیة الأخرى؛

وحیث إن الدستور ینص، في فصلھ 146، على أن المواضیع الواردة في ھذا الفصل المتعلقة بالجھات والجماعات الترابیة الأخرى تحدد بقانون
تنظیمي؛

وحیث إن الدستور مَیزّ، بموجب فصلھ 135، بین ثلاث فئات من الجماعات الترابیة تتمثل في الجھات، والعمالات والأقالیم، والجماعات؛
َّ



وحیث إن الدستور، لما اشترط سنَّ القواعد المتعلقة بمواضیع معینة بموجب قوانین تنظیمیة، إنما ابتغى من وراء ذلك إخضاع ھذه القوانین لشروط
دستوریة خاصة وممیزة، وفق أحكام الفصلین 49 و85 من الدستور؛

وحیث إنھ، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والقواعد الإجرائیة، المشار إلیھا، والتقید بأحكام الدستور عموما، فإن المطلوب في القوانین
التنظیمیة، فیما یخص مضمونھا، أن تتضمن المواضیع التي أدرجھا الدستور في مجالھا المحفوظ، والتي لا یجوز التشریع فیھا بقوانین، اعتمادا

على الفصل 71 من الدستور؛

وحیث إنھ، یبین من فحص القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم، أنھ یشكل في مجموعھ نظاما قانونیا یتسم بالوحدة الموضوعیة والتكامل
والقابلیة للتطبیق بكیفیة مستقلة، وأنھ یتضمن المواضیع التي یستلزم الدستور، بمقتضى فصلھ 146، تحدیدھا بموجب قانون تنظیمي، عدا
المقتضیات المتعلقة بالجوانب الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة التي سبق وضعھا بقانون تنظیمي مستقل رقم 59.11، كان

موضوع قرار المجلس الدستوري رقم 11/821 بتاریخ 19 نوفمبر 2011؛

وحیث إنھ، ما دام القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم یتضمن المواضیع الواردة في الفصل 146 من الدستور، وما دامت الشروط
المسطریة المستلزمة دستوریا لإقرار القوانین التنظیمیة وإیداعھا والتداول بشأنھا والتصویت علیھا ومراقبة دستوریتھا تم التقید بھا، فإن تقدیم

القواعد المتعلقة بالعمالات والأقالیم في صیغة قانون تنظیمي منفصل عن الجماعات الترابیة الأخرى، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

2- في شأن إیداع مشروع القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب:

حیث إنھ، لئن كان الدستور ینص، في الفقرة الأخیرة من فصلھ 78، على أن مشاریع القوانین المتعلقة بالجماعات الترابیة وبالتنمیة الجھویة
وبالقضایا الاجتماعیة تودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس المستشارین، فإنھ یستفاد مما ینص علیھ الدستور، في الفقرة الأولى من فصلھ 85، من أنھ
لا یتم التداول في مشاریع ومقترحات القوانین التنظیمیة من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أیام على وضعھا لدى مكتبھ، أن أسبقیة الإیداع
لدى مكتب مجلس المستشارین، فیما یخص الجماعات الترابیة، تنحصر في النصوص التي تقدم في شكل قوانین لكون مضمونھا لا یندرج ضمن ما
ورد في الفصل 146 من الدستور، ولا تمتد إلى القوانین التنظیمیة التي یخضع إیداعھا، سواء قدمت في شكل مشاریع أو في شكل مقترحات

بمبادرة من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارین، لأحكام الفصل 85 من الدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن إیداع مشروع القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب مطابق
للدستور؛

3- في شأن كیفیة التصویت على مشروع القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم:

حیث إن الدستور ینص، في الفقرة الأولى من فصلھ 85، على أن مشاریع ومقترحات القوانین التنظیمیة تتم المصادقة علیھا نھائیا، مع مراعاة
المسطرة المشار إلیھا في الفصل 84، بالأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرین، ما عدا إذا تعلق الأمر بمشروع أو مقترح قانون

تنظیمي یخص مجلس المستشارین أو الجماعات الترابیة، فإن التصویت علیھ، في ھذه الحال، یتم بأغلبیة أعضاء المجلس المذكور؛

وحیث إنھ، یستفاد من ھذه الأحكام أن تصویت مجلس النواب على مشاریع ومقترحات القوانین التنظیمیة یجري دائما بالأغلبیة النسبیة في القراءة
الأولى، في حین یتعین فیما یخص التصویت النھائي على النص الذي تم البت فیھ، التمییز بین القوانین التنظیمیة عموما التي یجب أن یتم التصویت
النھائي علیھا بالأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرین، وبین القوانین التنظیمیة التي تخص مجلس المستشارین أو الجماعات الترابیة،

التي یجب أن یتم التصویت النھائي علیھا بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتألف منھم مجلس النواب؛

وحیث إن العمالات والأقالیم تعتبر من الجماعات الترابیة، بموجب الفقرة الأولى من الفصل 135 من الدستور؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر الجلسة العامة 251 بتاریخ 9 یونیو 2015 أن مجلس النواب صادق نھائیا على مشروع القانون
التنظیمي المذكور، في قراءة ثانیة، بأغلبیة 211 عضوا من أعضائھ، وامتناع 110 منھم عن التصویت؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن مجلس النواب، بتصویتھ النھائي على مشروع القانون التنظیمي المذكور، في قراءة ثانیة، بـ 211 صوتا من أصل
395 من أعضائھ، یكون قد تقیَدّ بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور، التي تنص على أن التصویت النھائي لمجلس النواب على
القوانین التنظیمیة التي تخص الجماعات الترابیة یجب أن یتم بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم ھذا المجلس، مما یجعل ھذا التصویت مطابقا

للدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون شكل تقدیم القانون التنظیمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقالیم وإجراءات إیداعھ والتداول فیھ
والتصویت علیھ، مطابقا للدستور؛

ثالثا– فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور ینص في فصلھ 146 على أنھ تحدد بموجب قانون تنظیمي، بصفة خاصة، شروط تدبیر الجماعات الترابیة لشؤونھا بكیفیة
دیمقراطیة، وشروط تنفیذ رؤساء مجالسھا لمداولاتھا ومقرراتھا، طبقا للفصل 138 من الدستور، وشروط تقدیم العرائض، المنصوص علیھا في
الفصل 139 من الدستور، من قبل المواطنات والمواطنین والجمعیات، والاختصاصات الذاتیة لفائدة الجماعات الترابیة، والاختصاصات المشتركة
بینھا وبین الدولة، والاختصاصات المنقولة إلیھا من ھذه الأخیرة طبقا للفصل 140 من الدستور، ونظامھا المالي، ومصدر مواردھا المالیة



المنصوص علیھا في الفصل 141 من الدستور، وشروط وكیفیات تأسیسھا للمجموعات المشار إلیھا في الفصل 144 من الدستور، والمقتضیات
الھادفة إلى تشجیع تنمیة التعاون بین الجماعات، وكذا الآلیات الرامیة إلى ضمان تكییف تطور التنظیم الترابي في ھذا الاتجاه، وقواعد الحكامة

المتعلقة بحسن تطبیق مبدإ التدبیر الحر، وكذا مراقبة تدبیر الصنادیق والبرامج وتقییم الأعمال وإجراءات المحاسبة؛ 

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقالیم، المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من 228 مادة موزعة على
قسم تمھیدي وسبعة أقسام، یتضمن القسم التمھیدي أحكاما عامة (المواد 1- 7)، ویتعلق القسم الأول بشروط تدبیر العمالة أو الإقلیم لشؤونھا (المواد
8-77)، والثاني یتناول اختصاصات العمالة أو الإقلیم (المواد 78-90)، والثالث یتعلق بصلاحیات مجلس العمالة أو الإقلیم ورئیسھ (المواد 91-
116)، والرابع ینظم إدارة العمالة أو الإقلیم وأجھزة تنفیذ المشاریع وآلیات التعاون والشراكة (المواد 117-143)، والخامس یتعلق بالنظام المالي
للعمالة أو الإقلیم ومصدر مواردھا المالیة (المواد 144-206)، والسادس یخص المنازعات (المواد 207- 212)، والسابع والأخیر یتضمن قواعد

الحكامة المتعلقة بحسن تطبیق مبدإ التدبیر الحر (المواد 213-220)، وأحكاما انتقالیة ومختلفة (المواد 221 -228)؛

وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه المواد مادة مادة أنھا تكتسي طابع قانون تنظیمي وفقا لأحكام الفصل 146 من الدستور؛

في شأن المادة 7 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أنھ "یعتبر التصویت العلني قاعدة لانتخاب رئیس المجلس ونوابھ وأجھزة المجلس"؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على المناقشات التي جرت بشأن ھذه المادة في كل من لجنة الداخلیة والجماعات الترابیة والسكنى وسیاسة المدینة
بمجلس النواب، ولجنة الداخلیة والجماعات الترابیة والبنیات الأساسیة بمجلس المستشارین، من خلال تقریریھما، أن الأخذ بقاعدة علنیة التصویت

الغایة منھ تخلیق الحیاة السیاسیة وضمان الشفافیة والمصداقیة والالتزام الحزبي، وتعزیز ثقافة الانتماء السیاسي؛

وحیث إن التصویت السري، باعتباره من مظاھر مبدإ حریة الاقتراع المقرر في الفصلین 2 و11 من الدستور، یظل ھو المبدأ الأساسي الذي یتعین
أن یسود حین یتعلق الأمر بالتصویت على أشخاص، لا سیما في الاقتراع العام الذي یشارك فیھ عموم المواطنین؛

وحیث إن الدستور أقر مبدأ نزاھة الانتخاب، في نفس الفصلین 2 و11 المشار إلیھما، وأناط بالأحزاب السیاسیة، بموجب فصلھ السابع، دورا
أساسیا في تدبیر الشأن العام ، لاسیما من خلال المساھمة في التعبیر عن إرادة الناخبین والمشاركة في ممارسة السلطة بالوسائل الدیمقراطیة، كما

جعل، في العدید من أحكامھ، من تخلیق الحیاة العامة إحدى الغایات التي یتعین العمل على تحقیقھا؛

 وحیث إن التصویت العلني لانتخاب رئیس مجلس العمالة أو الإقلیم ونوابھ وأجھزة المجلس المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه،
ینحصر في إسناد المسؤولیات وتوزیع المھام بین أعضاء مجلس العمالة أو الإقلیم، المحدودي العدد والذین جرى انتخابھم بالاقتراع السري؛

وحیث إنھ، بناء على كل ما سبق، ومن أجل توفیر أوسع الشروط لضمان مبدأي حریة ونزاھة الانتخاب معا المقررین في الفصلین 2 و11 من
الدستور، فإنھ یجوز للمشرع، حسب تقدیره، العدول، في حالات معینة ومحدودة وبكیفیة استثنائیة ومرحلیة، عن مبدإ سریة الاقتراع، بالقدر الذي

یقتضیھ تحقیق الغایة المنشودة من ھذا العدول؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، ومع مراعاة الشروط والملاحظات آنفة الذكر، فإن ما نصت علیھ المادة 7 في فقرتھا الأولى من اعتبار التصویت
العلني قاعدة لانتخاب رئیس مجلس العمالة أو الإقلیم ونوابھ وأجھزة المجلس لا یخالف الدستور؛

في شأن المادة 52 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أنھ "طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، یجرد
العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقلیم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ من صفة العضویة في
المجلس"، وفي فقرتھا الأخیرة على أنھ "یعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقلیم من منظور ھذا القانون التنظیمي في وضعیة تخلي عن الحزب الذي

ترشح بتزكیة منھ، إذا قرر ھذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إلیھ، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبیة والقضائیة"؛

وحیث إن المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة عندما عممت التجرید من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان
على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السیاسي الذي تم الترشح باسمھ للانتخابات في مجالس الجماعات الترابیة والغرف المھنیة، ظلت في نطاق
الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجرید من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي تم الترشح باسمھ

للانتخابات أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا؛

وحیث إن المادة 52 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، المستمدة بدورھا من الفصل 61 من الدستور،
مما یتعین معھ أن تظل المادة 52 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور، وأن لا تتجاوزه؛

وحیث إن التجرید من صفة عضو یضع حد�ا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنین في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزیھ؛

وحیث إنھ، لئن كان یحق للأحزاب السیاسیة، تطبیقا لأنظمتھا الأساسیة، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إلیھا، فإن ما ورد في الفقرة الأخیرة من
المادة 52 المذكورة من اعتبار عضو مجلس العمالة أو الإقلیم في وضعیة تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكیة منھ، إذا قرر ھذا الأخیر وضع حد



لانتسابھ إلیھ بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبیة والقضائیة، بما یترتب عن ذلك من إمكان تجریده من العضویة بمجلس العمالة أو الإقلیم، یشكل
مساسا بالانتداب الانتخابي لھذا العضو وتوسعا في تطبیق الفصل 61 من الدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا علیھ، تكون الفقرة الأخیرة من المادة 52 المذكورة، مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 121:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "تخضع الموارد البشریة العاملة بإدارة العمالة أو الإقلیم ومجموعاتھا ومجموعات الجماعات الترابیة لأحكام
نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابیة یحدد بقانون"، وأنھ "یحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصیات الوظائف
بالجماعات الترابیة، على وجھ الخصوص، حقوق وواجبات الموظفین بإدارة العمالة أو الإقلیم ومجموعاتھا ومجموعات الجماعات الترابیة

والقواعد المطبقة على وضعیتھم النظامیة ونظام أجورھم، على غرار ما ھو معمول بھ في النظام الأساسي للوظیفة العمومیة"؛

وحیث إن الدستور أدرج، بموجب فصلھ 71، كلا من النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة والضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین
والعسكریین في مجال القانون؛

وحیث إن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابیة، المشار إلیھ في الفقرة الأخیرة من المادة 121 المذكورة، سیتناول تحدید حقوق
وواجبات ھؤلاء الموظفین ووضعیتھم النظامیة ونظام أجورھم على غرار ما ھو معمول بھ في النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة، فإنھ بذلك
سیسن قواعد تماثل، في طبیعتھا، القواعد العامة الواردة في النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة وتطال، في مداھا، الضمانات الأساسیة
الممنوحة للموظفین، مما یجعل ھذا النظام، من ھذه الوجھة، مندرجا في مجال القانون، طبقا للفصل 71 من الدستور، مع احتفاظ السلطة التنظیمیة

بصلاحیة إصدار أنظمة خاصة لفئة معینة من موظفي إدارة الجماعات الترابیة بموجب مراسیم، إذا اقتضى الأمر ذلك؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن المادة 121 من القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم مطابقة للدستور؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- یصرّح بأن ما تنص علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 52 من القانون التنظیمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقالیم، من أنھ "یعتبر عضو
مجلس العمالة أو الإقلیم من منظور ھذا القانون التنظیمي في وضعیة تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكیة منھ، إذا قرر ھذا الحزب وضع حد

لانتماء العضو المنتسب إلیھ، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبیة والقضائیة" غیر مطابق للدستور؛

ثانیا - یصرح بأن باقي مواد القانون التنظیمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقالیم مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداھا
المجلس الدستوري بشأن المادتین 7 (الفقرة الأولى) و121 ؛

ثالثا - یصرح بأن الفقرة الأخیرة من المادة 52 المصرح بعدم مطابقتھا للدستور یمكن فصلھا عن باقي مقتضیات ھذه المادة، ویجوز بالتالي إصدار
الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقالیم بعد حذف الفقرة المذكورة؛

رابعا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 13 من رمضان 1436 (30 یونیو 2015)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین


